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154384 ‐ تأخرت الشركة ف صرف الرواتب فأعطتهم زيادة فهل تون ربا

السؤال

إحدى الشركات.. إن هذه الشركة تدفع لنا رواتبنا عن طريق تحويلها إل ا. وأعمل مهندساً للبرمجيات فأنا من سيريلان

أرقام حسابات الموظفين يوم العاشر من كل شهر، ولنها هذه المرة لم تدفعه ف الوقت المحدد بل تأخر إل تأريخ 14 وقد

وجدنا أن الراتب مضاف إليه 5%. فلا أدري إن كانت هذه الزيادة تُعتبر ربا أم لا..؟ لقد سألت المدير المباشر عل عن هذه

الزيادة فقال ل أنها ليست ربا لأنها ليست من سياسة الشركة وبنودها أن تدفع تعويضاً مقداره 5% إذا تأخر الراتب، بل ذلك

قرار رأته الشركة وقد دفعت هذه الزيادة لجميع الموظفين بلا استثناء. ول يثبت ل مصداقية كلامه فقد أرسل ل الإيميل

الذي أرسله إليه المسؤول التنفيذي بخصوص هذه الزيادة. ولن الذي فهمته من هذه الرسالة هو غير ما قصده مديري.. فقد

فهمت أن هذه الزيادة عبارة عن ربا... إليم نص الرسالة: الموضوع: تمرير قرار "زيادة ف الراتب لمرة واحدة فقط بسبب

التأخير" " إن أؤيد قرار الزيادة بنسبة 5% المرفوع إل، زيادة تُضاف مرة واحدة إل رواتب الموظفين بسبب التأخير الذي

جرى هذا الشهر ف تحويل رواتبهم ف الوقت المحدد. أرجو مناقشة هذا القرار مع "...." أيضاً، ثم التنفيذ بحسب اللوائح قدر

الإمان وشراً فما رأيم؟ هل هذه الزيادة ربوية أم لا؟ أرجو التوضيح.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا حرج ف أخذ هذه الزيادة ؛ لأنها زيادة غير مشروطة ، وليست من بنك يعتمدها وتقوم معاملاته عل أساسها . والراتب إذا

تأخر صرفه كان ف حم الدَّين ، وإذا قض المدين أكثر مما عليه من غير اشتراط جاز ؛ لما روى البخاري (2393) من

َّلص فَقَال ، اهتَقَاضي هاءفَج ، بِلالا نم نس لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلع لجرانَ لك : قَال نْهع هال ضةَ رريره ِبحديث ا

ِالنَّب بِكَ ، قَال هال َفو تَنفَيوا : فَقَال ، طُوهعا : ا ، فَقَالقَهفَو (انس) لاا جِدُوا لَهي فَلَم نَّهوا سفَطَلَب ، طُوهعا : لَّمسو هلَيع هال

. (اءقَض مُنسحا مكارينَّ خا) : لَّمسو هلَيع هال َّلص

قال ابن قدامة رحمه اله : " فإن أقرضه مطلقا من غير شرط , فقضاه خيرا منه ف القدر , أو الصفة , أو دونه , برضاهما ,

جاز ... ورخص ف ذلك ابن عمر , وسعيد بن المسيب , والحسن , والنخع , والشعب , والزهري , ومحول , وقتادة ,

ومالك , والشافع , وإسحاق ...

وروي عن أب بن كعب , وابن عباس , وابن عمر , أنه يأخذ مثل قرضه , ولا يأخذ فضلا ; لأنه إذا أخذ فضلا كان قرضا جر

منفعة .
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ولنا أن النب صل اله عليه وسلم استسلف برا , فرد خيرا منه . وقال : ( خيركم أحسنم قضاء ) متفق عليه . وللبخاري : (

أفضلم أحسنم قضاء ) . ولأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضا ف القرض , ولا وسيلة إليه , ولا إل استيفاء دينه , فحلت , كما

لو لم ين قرض ...

وإن كان الرجل معروفا بحسن القضاء , لم يره إقراضه . وقال القاض : فيه وجه آخر , أنه يره ; لأنه يطمع ف حسن عادته

. وهذا غير صحيح ; فإن النب صل اله عليه وسلم كان معروفا بحسن القضاء , فهل يسوغ لأحد أن يقول : إن إقراضه

مروه , ولأن المعروف بحسن القضاء خير الناس وأفضلهم , وهو أول الناس بقضاء حاجته , وإجابة مسألته , وتفريج كربته

.(212 /4) "من "المغن روها , وإنما يمنع من الزيادة المشروطة " انتهون ذلك مفلا يجوز أن ي ,

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : " لن قد يقول قائل: إذا جوزنا هذا لزم أن نجوز الفوائد البنية، لأنك تعط البنك مائة

ألف ويعطيك بعد سنة مائة وعشرة.

فالجواب عل هذا : أن البنك زيادته تعتبر مشروطة شرطا عرفيا، والشرط العرف كالشرط اللفظ؛ لأن هذا معلوم من تعاملهم

" انته من "الشرح الممتع" (9/ 111).

واله أعلم .


